درس في شرح مقدمة الإمام مسلم . لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
ورَحْمَةُ اللهِ وبركاته. إنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَل يعني ساقَ الإِجْمَاعَ على قبولِ رِوَايَةِ الصَّحَابَةِ بعضِهم عن بعضٍ بمجردِ المُعَاصَرَةِ دونَ بحثٍ عن سماعٍ ولقاءٍ، أيضًا ادَّعى الإِجْمَاعَ على قبولِ أَحَادِيثِ التَّابِعِينَ الذينَ سَلِمُوا من وَصْمَةِ التَّدْلِيسِ إذا عَنْعَنُوا عن الصَّحَابَةِ الذينَ ثبتتْ مُعَاصَرَتُهُم لهم وإن لم يُعْلَمِ اللقاءُ ولا السماعُ، ثم دلَّلَ على الأَصْلَيْنِ الأَوَّلَيْنِ بِأَرْبَعَةِ أَدِلَّةٍ، أو ذكرَ أَرْبَعَةَ أَمْثِلَةٍ: حديثُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عن أَبِيهِ عن عَائِشَةَ وأنَّ هِشَامًا رواهُ عن عُثْمَانَ أَخِيهِ عن أَبِيهِ عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مُصَرِّحًا في رِوَايَةِ عُثْمَانَ بِالإِخْبَارِ، وقلنا أنَّ يعني الردَّ على هذا وإن سُلِّمَ في هذا السندِ بعينِهِ فإنهم كانوا يحرصون على المَعَالِي، وإذا ولو تنازلوا عن السندِ العالي فالمَعَالِي بمعنى أنَّهُ يَشْرُفُ أن يكونَ من بيتِ عِلْمٍ وأن ينزلَ في الإِسْنَادِ إذا كانتِ الرِّوَايَةُ عن الأَخِ أو العَمِّ أو الخالِ أو الزَّوْجَةِ إلى غيرِ ذلكَ، فكانوا يحرصون على شرفِ المَعَالِي وإن تركوا السندَ العالي، والمَعَالِي هنا وتكلمنا على هذا. المَعَالِي هنا بمعنى أنهم من بيتِ عِلْمٍ ومن بيتِ فَضْلٍ، فهذا بالنسبةِ لرِوَايَةِ هِشَامٍ عن عُثْمَانَ. ثم ذكرَ: وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. ثم ذكرَ حديثَ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عن أَبِيهِ عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا في تَرْجِيلِ رَأْسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأنَّ مَالِكًا رواهُ عن الزُّهْرِيِّ عن الزُّهْرِيِّ عن عُمَرَ بْنِ عَبْدِ عفوًا، بقيةُ أصحابِ الزُّهريِّ رووها عن الزُّهريِّ. عن نحن قلنا: عُبيدُ اللهِ بنُ عُمرَ عن الزُّهريِّ عن عُروةَ، ليس عن عُروةَ مباشرةً، يعني اختلفَ على الزُّهريِّ، جمهورُ أصحابِ الزُّهريِّ رووهُ عن الزُّهريِّ عن عُروةَ. وعَمرةَ. وخ فروايته فيه مضطربة، يعني الإمام مالك اضطرب في هذا الحديث، ويريد أن يقول أن رواية مالك ضعيفة التي فيها عن عروة عن عمرة عن عائشة. قال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر: هكذا قال مالك في هذا الحديث عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن ابنُ شِهابٍ عن عُروةَ. وعَمرةُ. إذا اختلفَ على مالكٍ مسلمٌ رضي الله عنه. عن مالكٍ عن ابنِ شِهابٍ عن عُروةَ عن عَمرةَ. هذا مسلمٌ والبخاريُّ رضي الله عنهما. روايةُ ابنِ جُرَيجٍ عن الزُّهريِّ عن عُروةَ وعَمرةَ عن عائش إذًا من جملة الأمثلة التي ذكرها مسلم، ذكر رواية هشام عن أبيه، وأن بينهما من أخاه عثمان. وقلنا إن هذا أنهم يحرصون على يعني إثبات أنهم من بيت علم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأن شرف المعالي مقدَّمٌ على شرف السند العالي. طيب. ثم ثنَّى بحديث ترجيل رأس النبي صلى الله عليه وسلم ليثبت أن عروة في بعض الأوقات لم يسمع من عائشة. وجدنا أنه ذكر من رواية مالك عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة ليقول إن عروة لم يسمع هذا الحديث من عائشة. طيب، إن ذهبنا لقضية السماع، وجدنا أن البخاري قد روى الحديث من طريق ابن جريج، وأن عروة تصرح فيه بالسماع من خالته عائشة. إن ذهبنا إلى الترجيح، وجدنا الترمذي مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ، إِلَى عُرْوَةَ، إِلَى عَمْرَةَ. قَالَ ابْنُ رَشِيدٍ رَحِمَهُ اللهُ: انْتَهَى كَلَامُ أَبِي عِيسَى حَاكِمًا بِأَنَّ الصَّحِيحَ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ وَقَاضِيًا فِي ظَاهِرِ الْأَمْرِ بِأَنَّ قَوْلَ مَالِكٍ الْمُوَافِقَ لِلْجَمَاعَةِ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ الْمُخَالِفِ لَهُمْ. وَاللهُ الْمُوَفِّقُ. يَعْنِي: مَالَ مُسْلِمٌ لِقَوْلِ مَالِكٍ الْمُخَالِفِ، مَعَ أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ قَوْلَ مَالِكٍ الصَّوَابُ هُوَ الْمُوَافِقُ لِلْجَمَاعَةِ، وَذَلِكَ خِلَافُ مَا ظَهَرَ مِنْ أَبِي عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْبَرِّ. يَعْنِي: كَلَامُ أَبِي عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْبَرِّ يُوحِي بِأَنَّ الصَّحِيحَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ، بَيْنَمَا كَلَامُ التِّرْمِذِيِّ يُوحِي أَنَّهُ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ. قَالَ: وَذَلِكَ خِلَافُ مَا ظَهَرَ مِنْ أَبِي عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّ الصَّحِيحَ عَمَّا رَوَاهُ عَنْهُ الْجَمَاعَةُ مِنْ قَوْلِهِمْ: عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَمْرَةَ. إِلَّا أَنَّ أَبَا عُمَرَ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلصَّحِيحِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مَا هُوَ. هُوَ سَاقَ الْأَسَانِيدَ وَسَكَتَ، لَكِنْ مَا هُوَ الصَّحِيحُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ. وَفِيمَا ذَكَرَهُ أَيْضًا أَبُو عُمَرَ عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ أَنَّ رِوَايَةَ أَبِي الْمُصْعَبِ مِثْلُ رِوَايَةِ مَنْ سَمَّى مَعَهُ خِلَافٌ لِمَا قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ على العالية. انتهى هذا بالنسبة لرواية مالك عن ابن شهاب عن عروة وعمرة، عن عروة عن عمرة التي مال إليها مسلم. لا، الصحيح فيها العكس أنها: ابن شهاب عن عروة وعمرة، وليس عن عروة عن عمرة، بل الصحيح عن مالك أنها عن عروة وعمرة، وليس عن عروة عن عمرة، كما قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى. عَنْ بِمَاذَا؟ بِأَنَّ التَّصْرِيحَ بِالتَّحْدِيثِ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ يُثْبِتُ أَنَّ بَيْنَ أَبِي سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ مِنْ أَنَّ بَيْنَهُمَا عُرْوَةَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَعُرْوَةَ. طَيِّبٌ، فَزَادَ يَحْيَى كَمَا تَرَاهُ فِي الْإِسْنَادِ رَجُلَيْنِ نَصَّ عَلَى الْإِخْبَارِ، فَاعْتَمَدْتَ. وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ. اعْتَمَدْتَ فِي كِتَابِكَ عَلَى حَدِيثِ يَحْيَى والمتابعات، وهو معلوم السماع من أبي سلمة وسعيد بن المسيب، ذكر سماعه منهما البخاري -عفوًا- فيما حكاه القاضي أبو الفضل وغيره، فتقوى به جانب الزهري. طيب، يعني الآن هو ماذا يقول الآن؟ عندنا اختلف على ماذا؟ اختلف على أبي سلمة. الزهري يرويه عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها. عنها، ويحيى بن أبي كثير يرويه عن أبي سلمة عن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. طيب، إذا أردنا أن نرجحها، الزهري أرجح من يحيى. زد أيضًا على هذا أن صالح بن أبي حسان يصلح في -وإن كان فيه ضعف- إلا أنه يصلح في الشواهد والمتابعات، وقد تابع الزهري. زد على هذا أننا على يقين أن أبا سلمة قد سمع من أم المؤمنين عائشة فتُحمَل عَنْعَنَتُه هنا على السماع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني ابن رشيد يقول لمسلم: إنَّ إعلال رواية الزهري ليست في محلها. لماذا؟ لأن الزهري وحده أرجح ممن يحيى بن أبي كثير. طيب، على التنزل أنهما متساويان، توبع الزهري، بينما انفرد يحيى بن أبي كثير. توبع صالح بن أبي حسان، صحيح ضعيف، لكن يصلح في الشواهد والمتابعات؛ لأن ضعفه من قبل سوء حفظه. ونحن على يقين أن أبا سلمة سمع من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فلا يجوز العدول عن السماع إلا بيقين. طيب، يحيى بن أبي كثير خالف الزهري، فالزهري توبع، والزهري أوثق من يحيى بن أبي كثير؛ لأن الخلاف على من؟ على أبي سلمة رحمه الله تعالى. عليه. طيب، كيف وهو هنا قال: "أخبرنا" -يعني يحيى بن أبي كثير- عن أبي سلمة قال: "أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال: "أخبرنا عروة قال: أخبرتني عائشة". بينما في رواية الزهري قال: "عن أبي سلمة". ليس مدلسًا هذه أخرى. فأول الكلام هنا أن نقول: كان عند أبي سلمة عن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشةَ، ثم ارتقى. ورواه، سمعه من عائشةَ مباشرةً، فيُحمَلُ على أنه كان يرويهِ على الوجهينِ: مرةً بالنزولِ ومرةً بالعلوِّ. نعم، عروةُ عن عمرةَ كذلك. ما هو الجماعةُ؟ جمهورُ الرواةِ عن الزهريِّ رووهُ عن عروةَ عنه عن عروةَ. حَسَّانَ، ومَا قَالَهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَوِيُّ فِيمَا حَكَى عَنْهُ الصَّدَفِيُّ بِسَنَدِهِ. فِي صَالِحِ بْنِ أَبِي حَسَّانَ هَذَا أَنَّهُ مَجْهُولٌ، رَوَى عَنْهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، فَلَا يَضُرُّهُ إِذَا عَرَفَهُ غَيْرُهُ. وهَكَذَا دَأْبُ الْعُلَمَاءِ، يَعْرِفُ أَحَدُهُمْ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ الْآخَرُ. يَعْنِي اخْتُلِفَ فِي صَالِحِ بْنِ أَبِي حَسَّانَ مَا بَيْنَ مُوَثِّقٍ ومُضَعِّفٍ. ومُجَهِّلٍ. لَكِنَّ إِمَامَ أَهْلِ الصَّنْعَةِ فَرَّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ: بَيْنَ صَالِحِ بْنِ حَسَّانَ فَقَالَ: "مُنْكَرُ الْحَدِيثِ"، وبَيْنَ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَسَّانَ فَوَثَّقَ. ومَعَ ذَلِكَ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ عِنْدَ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ عِنْدَ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، ويَكُونَ عِنْدَهُ أَيْضًا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا. فَاحْتَاجَ إِلَى نَقْلِهِ مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ؛ لِإِرْبٍ لَهُ فِي ذَلِكَ، لَهُ قَصْدٌ، لَهُ قَصْدٌ. قُلْنَا إِنَّ النُّزُولَ لَهُ غَرَضٌ. يَعْنِي النُّزُولَ لَهُ غَرَضٌ، هُوَ لِمَاذَا؟ لِمَاذَا ي شر الشر يعني الآن يدندن مسلم حول ماذا حول رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا عروة قال أخبرتني عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. طيب أبو سلمة سأل عائشة عند ابن حبان في الفريضة والنافلة. هذا الأمر. عفوًا، يقبلها صائم يقبلها صائم يعني في صيام رمضان وفي صيام التطوع حملتها على الصلاة. لا، هو في الصيام بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ. الأمر الثاني أن وقع التصريح بالسماع الصريح لأبي سلمة من عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لهذا الحديث عند النسائي وابن حبان. إذًا كلام مسلم هنا في يعني في غير محله في هذا المثال. الثالث. قلت: اصبروا ولا تنبهروا بكلام الإمام رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، فالردود طويلة وقوية. ويقول الشيخ المعلمي، شيخ بعض مشايخنا رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني: الظاهر أن الحديث عند أبي سلمة على الوجهين، يعني عن عائشة وعن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة. هذا معنى "على الوجهين"، يعني بالإسناد. يعني وإنما رواه بنزولٍ توقيرًا لعمر بن عبد العزيز وإظهارًا لفضله، وهذا أولى بلا ريب من اتهام أبي سلمة بالتدليس. هذا. ولم يخرج البخاري في صحيحه لا هذه ولا تلك. البخاري له شفافية في صحيحه، وهذا الكتاب يعني يعني يعني رحمه الله. ما أقول إلا رَحِمَ اللَّهُ البُخَارِيَّ، وهو أصح كتابٍ على وجه الأرض بعد كِتَابِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ. وأي إنسان يطعن في صحيح البخاري فهو بشفافية هذا الإمام لما اختُلف في هذا الحديث، ترك هذا الحديث وعدل إلى ماذا؟ وإنما أخرج في باب القبلة للصائم حديث مالك ويحيى القطان كلاهما عن هشام بن عروة عن عن عائشة عن أبيه عن عائشة. وأ اللهِ عنها، وحديثِ عائشةَ رضي الله عنها أيضًا، مِن طريقِ الأسودِ وعلقمةَ. ورَحِمَ اللهُ ابنَ رُشيدٍ إذ قال: إنه لا يصفو من كَدَرِ العِلَّةِ، مما يُبعِدُ الاحتجاجَ به في الردِّ على مخالفيهِ. واللهُ أعلمُ. فلا يصفو لمسلمٍ كلامُه أيضًا في مثلِ هذا، الاختلافُ عندَ الترجيحِ. طيب، أنتَ رجَّحتَ المرجوحَ على الراجحِ، وهذا خلافُ فعلِ الأئمةِ. الأئمةُ من شيوخِكَ وشيوخِ شيوخِكَ قالوا: إنَّ أوثقَ الناسِ في عمرو بنِ دينارٍ سفيانُ بنُ عيينةَ. كيف تأتي أنتَ وتُرجِّحُ روايةَ حماد محمد بن مسلم، وتكرر كلامه في أنه أرجح من حماد بن زيد. قال: وقال سفيان بن عيينة: جلستُ عمرو بن دينار سنة، جلستُ كم؟ اثنتين سنة، أصبح أعلم الناس به. أعلم الناس بعمرو بن دينار سفيان بن عيينة، فكيف يُقدَّم عليه حماد بن زيد؟ هذا خلاف المنهج العلمي، هذا خلاف المنهج العلمي. فكيف يُقدَّم أحدٌ على مَن هذا حاله في عمرو، مع أنَّ عمرًا معلومٌ بالرواية عن جابر؟ نعم، عمرو من أوثق الناس في جابر، ومن أكثر الناس رواية عن جابر. انتبه! فكيف يُقدَّم على ابن عيينة في عمرو حماد؟ طيب، هل ابن عيينة هو الذي انفرد بالرواية عن عمرو عن جابر؟ لا، وقد تابع سفيان على قوله الحسين بن واقد، ذكر ذلك النسائي. إذًا لم ينفرد ابن عيينة بالرواية عن عمرو عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكل لحوم الخيل. إنما تابعه الحسين بن واقد أيضًا. طيب، كيف نحمل هذا الأمر؟ نحمله على الرواية على الوجهين: هذه صحيحة وهذه صحيحة. سمع عمرو الحديث من محمد بن علي، وسمعه أيضًا بعد ذلك من جابر، فكان يرويه مرة هكذا ومرة هكذا. فتكون رواية محمد بن علي من المزيد في متصل الأسانيد. وما أرى محمد بن علي في هذا الموضع إلا من المزيد في متصل الأسانيد، والله أعلم. وهذا هو الدليل الثالث، عفوًا، هذا هو المثال الرابع الذي استدل به الإمام مسلم رحمه الله تعالى عليه، ولم يُسلَّم له. مَن يؤذِّن؟ مَن يؤذِّن؟ طيب. أفضل. أفضل. وعليكم السلام. الله أكبر. الله أكبر. كيف حالك؟ الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا اللهُ إِبْرَاهِيمُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. حَيَّ عَلَى أنتَ تُلزِمُنا بعدمِ إثباتِ السماعِ في أيِّ إسنادٍ مُعَنعَنٍ، إلا إذا صُرِّحَ فيه بالسماعِ من أو إلى آخِرِهِ. هذا أيضًا لا يُسلَّمُ لكَ، والأمثلةُ التي ضربَها: أربعةٌ: حديثُ هشامِ بنِ عروةَ عن أبيهِ، ثم رواهُ هشامٌ عن عثمانَ عن أبيهِ، أنَّ هذا يعني 00:52:17.280 --> 0 قبولُه عفوًا في قياسِ قولِه بروايةِ مَن يعلمُ أنه قد سمع ممن روى عنه، إلا في نفسِ الخبرِ الذي ذُكِرَ فيه ذكرُ السماعِ، لما بيَّنا من قبلُ عن الأئمةِ الذين نقلوا الأخبارَ أنهم كانت لهم تارةٌ يرسلون فيها الحديثَ إرسالًا، ولا يذكرون مَن سمعوه منه، وتاراتٍ ينشطون الإعادةُ؛ يعني: أنَّ الرواياتِ تُحمَلُ على حُسنِ الظنِّ، وأنَّ العنعنةَ إذا كان قد سَمِعَ بيقينٍ، طيب، ما لم يكن مُدلِّسًا، فيُحمَلُ على حُسنِ الظنِّ. ونحن وأنتَ على اتفاقٍ في هذا، ونحن تكلَّمنا في هذا من قبل. قبل. طيب، الذي هو أنَّه يريد أنَّه طالما أنَّكم تشترطون السماعَ ولو مرَّةً، فيلزمكم أن تش مسلمٌ يقولُ ابنُ رشيدٍ رحمه الله تعالى عليه: "وهذان الفصلانِ مُشْكِلٌ إشكالٌ كبيرٌ. هذا كلامٌ مُشْكِلٌ، فإنك قلتَ إنهم يُرسِلون كثيرًا، وأن هذا في الرواياتِ كثيرٌ يكثرُ تعدادُهُ". يعني أن مسلمًا ادَّعى أن الرواةَ يُرسِلون كثيرًا، وأن عنده أمثلةً كثيرةً جدًّا يصعبُ تعدادُها. طبعًا هذا فيه خطورةٌ؛ لأنه إذا كانوا يُرسِلون كثيرًا، إذًا أغلبُ الأسانيدِ المُعَنْعَنَةِ مُرسَلةٌ، يعني مُنقَطِعةٌ. وذلك وقلتَ إن المُعَنْعَنَ يعني أنتَ الآنَ تقولُ إن أكثرَ الأسانيدِ مُعَنْعَنَةٌ وهي مُرسَلةٌ؛ لأنهم يُرسِلون كثيرًا، مع أنكَ أنتَ قلتَ إن المُعَنْعَنَ الثقةَ المعاصرَ يُحمَلُ على السماعِ، أليسَ هذا من التناقضِ أيها الإمامُ؟ نُعيدُ: ابنُ رشيدٍ قال: هذان الفصلانِ - يعني يقصدُ الأخيرينِ - في غايةِ الإشكالِ. الأولُ أُجيبَ عليه، الذي هو التصريحُ بالسماعِ في كلِّ حديثٍ، هذا أُجيبَ عليه وانتهى. لكن الثاني، الثاني والثالثِ: أنهم إذا نقصوا رجلًا من الإسنادِ، طيب، فمعناه أنهم أرسلوا؛ لأنهم غيرُ مُدَلِّسينَ، معناه أن أكثرَ الأسانيدِ مُرسَلةٌ، وأن كلَّ إسنادٍ مُعَنْعَنٍ يُحمَلُ على الإرسالِ حتى يثبتَ السماعُ. الأمرُ الثاني أنه قال إن الأئمةَ الكبارَ ما كانوا يبحثون عن السماعِ في غيرِ المُدَلِّسينَ. طيب، معنى هذا: أنتَ قلتَ إنهم يُرسِلون كثيرًا، وأن هذا في الرواياتِ يكثرُ تعدادُهُ كثرةً شديدةً جدًّا. إذًا أغلبُ الأسانيدِ المُعَنْعَنَةِ في كلامِ مسلمٍ أنها مُنقَطِعةٌ، مع أنه قال إن المُعَنْعَنَ يُحمَلُ على الاتصالِ حتى يتبيَّنَ الانفصالُ. وذلك ببادي الرأيِ متناقضٌ. يعني كلامُكَ هذا يُوحي بالتناقضِ، إذ كيفَ أغلبُ الأسانيدِ مُعَنْعَنَةٌ وأنها مُرسَلةٌ - يعني منقطعةٌ - ثم في المقابلِ أنتَ تقولُ إن السندَ المُعَنْعَنَ الذي هذه صفتُهُ يُحمَلُ على الاتصالِ حتى يتبيَّنَ العكسُ. يعني مرةً تقولُ إن الأسانيدَ أغلبَها مُرسَلةٌ، ومرةً تقولُ إنها تُحمَلُ على الاتصالِ، فكيفَ؟ وقد كنتُ قديمًا أسمعُ لابنِ رشيدٍ يقولُ: وقد كنتُ أرى قديمًا، إبانَ كنتُ مقلدًا لك في دعوى الإجماعِ في أنَّ (عن) محمولةٌ على الاتصالِ ممَّن ثبتت معاصرته لمن روى عنه، أنَّ مَن عنعنَ عمَّن سمع منه ما لم يسمع، فهو مُدلِّسٌ. يعني يقول: عندما كنتُ مقلدًا لك أيها الإمامُ في القديمِ، قبل أن يُفتحَ عليَّ في العلمِ، كنتُ 01:03:40.520 --> 01:0 كثيرٌ يعني أنَّ ابنَ عبدِ البرِّ استدلَّ بروايةٍ حديثِ المغيرةِ أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مسحَ أعلى الخفِّ وأسفلَهُ، بأنَّ الوليدَ بنَ مسلمٍ قالَ عن رجاءِ بنِ حيوةَ عن المغيرةِ عن كاتبِ المغيرةِ عن المغيرةِ، بينما ثورُ بنُ يزيدَ أوقفهُ عندَ كاتبِ المغيرةِ. وقالَ: حدثتُ عن رجاءٍ. قلتُ: وهذا الدليلُ الذي استدلَّ بهِ أبو عمرو بنِ عبدِ البرِّ، كما تراهُ في غايةِ الضعفِ. فإنَّهُ استدلالٌ بمسألةٍ جزئيةٍ. القواعدُ تحتاجُ لاستقراءٍ. ما يصلحُ أنْ نُقَعِّدَ لقاعدةٍ من خلالِ جزئيةٍ واحدةٍ. يعني مثلًا ممكنُ أنْ إنسانًا يأتيَ الآنَ ويقولَ: إنَّ الأمرَ للإباحةِ. الأمرُ للإباحةِ؟ نقولُ: ما دليلكَ؟ يقولُ: ﴿فَإِذَا﴾ ﴿قُضِيَتِ الصَّلَاةُ﴾ ﴿فَانتَشِرُوا فِي﴾ ﴿الْأَرْضِ﴾. طيِّب، هذهِ هذا دليلٌ جزئيٌّ. وهل الانتشارُ في الأرضِ بعدَ الصلاةِ على الإباحةِ لا يرجعُ إلى ما كانَ عليهِ قبلَ النهيِ؟ ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾. طيِّب، ثمَّ قالَ: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ﴾ ﴿فَانتَشِرُوا﴾. فيأتيَ إنسانٌ بهذا فقط ويتركُ مئاتٍ بل آلافًا من الأدلةِ على أنَّ الأمرَ للوجوبِ. إذًا الاستدلالُ على القواعدِ بدليلٍ جزئيٍّ في مسألةٍ جزئيةٍ لا يجوزُ. فأرادَ ابنُ عبدِ البرِّ أنْ بين ثِقَةٍ، يعني يسقط ضعيفًا بين ثِقَتَـ ـيْنِ. وكان أبو عمرو بن الصلاح إنما انتزع دليله من هذا. ولكن أتى به كليًّا، فكان أنهض شيئًا. يعني ابن الصلاح كلامه أقوى قليلًا من كلام ابن عبد البر، مع ما فيه أيضًا من الضعف، أنَّ العنعنة تُحمل مرةً مرتين ثلاثَةً، إذ لا أقلَّ منه ما يوجد. أقلَّ من هذا أنت الذي قلتَ: إن الأئمةَ الماضين يُرسلون كثيرًا إذا رووا بالعنعنة. طِبْ، إذا كانوا يُرسلون، إذ الإسنادُ منقطعٌ، إذ لا بدَّ أن يثبتَ عندي اللقاءُ والسماعُ ولو في الجملةِ. هذا أقلُّ شيءٍ، إذ لا أقلَّ منه. وإن اشترطتَ في حدِّ التدليسِ ما قدَّمتَه من أن يُعَنْعِنَ عن مَن سمعَ ما لم يسمعْ، مُوهِمًا أنه سمعه، ولا يفعلُ ذلك حيثُ يُوهِمُ. يعني عندنا اثنانِ الآن. عندنا أنت قلتَ أنَّ الأئمةَ الماضين كانوا يُرسلون إذا عنعنوا. طِبْ، أقلُّ شيءٍ أن أحتاطَ لنفسي ولديني: السماعُ أو اللقاءُ في الجملةِ. طِبْ، بالنسبةِ للمدلِّسِ، المدلِّسُ يروي عمن سمعَ ما لم يسمعْ، مُوهِمًا أنه قد سمعَ. لكن إذا لم يوجدِ الإيهامُ، مثل أن يقول: "حدثنا" و"حدثني" و"أخبرنا" و"أخبرني"، إذًا يُقبلُ. أما إذا لم يُصَرِّحْ، فعند ذلك يحتملُ التدليسُ. ولو لم يفهمِ العلماءُ ذلك من قومٍ جِلَّةٍ، ما عدُّوهم مُدلِّسين. يعني أنَّ العلماءَ عدُّوهم مُدلِّسين. لماذا؟ لأنه يُعَنْعِنُ أن يُدلِّسَ في ماذا؟ فيما ليسَ مسموعًا له، ويُصَرِّحُ بالتحديثِ فيما كان مسموعًا له. وعدُّوا مثلَهم في الرتبةِ أو دونَهم مُرسَلين، كما قضاهُ كلامُكَ هنا. إذا لم يكنْ مُدلِّسًا ولم يسمعْ، فيُسمى مُرسَلًا. وإذا كانَ قد سمعَ في الجملةِ، يُسمى مُدلِّسًا. إذًا ابنُ رشيدٍ يُلوِّحُ بماذا؟ بالفرقِ بينَ الإرسالِ الخفيِّ وماذا؟ والتدليسِ. أنَّ الإرسالَ الخفيَّ روايةُ المعاصرِ إذا عنعنَ ولم يَلْقَ أو يسمعْ. بينما المدلِّسُ روايةُ مَن سمعَ في الجملةِ ما لم يسمعْه، مُوهِمًا أنه قد سمعَ. على أنكَ استعملتَ الإرسالَ استعمالَ الفقهاءِ بمعنى ما ليس بمتصلٍ. أنتَ خالفتَ أهلَ الحديثِ هنا، حيثُ فرَّقوا بينَ التدليسِ وبينَ الانقطاعِ، وأنَّ الانقطاعَ أنواعٌ، منها الإرسالُ. فجعلتَ الإرسالَ بمعنى الانقطاعِ، أيِّ انقطاعٍ، كما هو مذهبُ الفقهاءِ. والمعروفُ عندَ المحدثينَ هو ما أرسَلَهُ التابعيُّ، يعني ما هو المُرسَلُ المعروفُ في عُرفِ المُحدِّثين؟ هو ما أرسَلَهُ التابعيُّ عن رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّم، مُسقِطًا ذِكرَ الصحابيِّ. جزئيَّةٌ ينتقدُ بها على مَن؟ على ابنِ رشيدٍ. يُنتقَدُ بها على الإرسالِ والانقطاعِ، بأنَّ التدليسَ أن يروي الراوي عمن سمع ما لم يسمع، أما الإرسالُ فهو إما أن يكون روايةً، يعني أن يكون روايةَ التابعيِّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أو الانقطاعِ بمعناه الشاملِ، وهو كلُّ سقطٍ في الإسنادِ. يقول: وقد يُحسَنُ أن يُظَنَّ بمن فعلَ ذلك الإجماعُ على قبولِ المُعَنْعَنِ، طيب، بهذه الصفةِ. وأنَّ الذي زادَ شرطَ السماعِ أو اللقاءِ إنما هو شرطٌ زائدٌ، نُقِضَ هذا بكلامِ ابنِ المدينيِّ، وبكلامِ البخاريِّ، وأيضًا أنَّه اشترطَ في كلِّ إسنادٍ مُعَنْعَنٍ، طالما أنَّكَ تشترطُ السماعَ ولو مرةً، لا، نحنُ نشترطُ في كلِّ إسن ابنُ رشيدٍ أنَّ الإمامَ مسلمًا رحمه الله تعالى قد تناقض وتناقض تناقضًا خطيرًا جدًّا؛ أنَّه عدَّ يعني هو قال إنَّه توجد أمثلةٌ كثيرةٌ جدًّا، وأنَّ أغلبَ الأحاديثِ التي -عفوًا- أغلبَ الأسانيدِ التي فيها العنعنة، أنَّها ماذا؟ أنَّها محمولةٌ على الانقطاع، أنَّها منقطعةٌ، أنَّها مرسلةٌ، أنَّ أغلبَ الأسانيدِ المُعَنعَنةِ مرسلةٌ، يعني منقطعةٌ. مع أنَّه يقول إنَّ السندَ إذا رواه يعني معاصرٌ، ويُشترطُ فيه الثقةُ، ولا يُصَمُّ بالتدليس، طيب، ولا يوجدُ دليلٌ يقينيٌّ على السماعِ من عدمِه، أنَّه يُحمَلُ على الاتصالِ، فكيفَ يُحمَلُ على الاتصالِ وأنتَ قد عددتَه من قبيلِ المرسلِ المنقطعِ؟ ثم تكلَّم رحمه الله تعالى عليه على الفرقِ بينَ التدليسِ وبينَ الإرسالِ، وأنَّ التدليسَ روايةُ الراوي عمَّن سمعَ منه في الجملةِ ما لم يسمعْ منه، مهما أنَّه مهما أنَّه قد سمعَ منه بصيغةٍ تحتملُ السماعَ. أمَّا الإرسالُ فهو السقطُ والانقطاعُ في الأسانيدِ. والإرسالُ الاصطلاحيُّ عندَ أهلِ الحديثِ هو روايةُ التابعيِّ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليهِ وآلهِ وسلمَ. ونبَّهَ إلى أنَّ الكلامَ في هذا يطولُ، ونبَّه إلى أن الكلام في هذا يطول ووقفَ عندَ دليلِ مسلمٍ الثالثِ، وهو أنَّه ذكرَ أنَّ الإجماعَ على أنَّ روايةَ الصحابةِ عن بعضِهم لم يكنْ يُشترطُ فيها الاتصالُ ولا السماعُ ولا البحثُ عن ذلكَ، إنَّما كانَ يعني يُشترطُ فيها المعاصرةُ فقطْ. فبهذا يريدُ أنْ يُسلِّمَ، لكنْ سيُناقَشُ. وأوَّلُ الأدلَّةِ التي ذكرَها روايةُ من عبدِ اللهِ بنِ يزيدَ عن حذيفةَ وأبي مسعودٍ، وأنَّ مسلمًا وانتبهْ، أُذكِّركم أنَّ مسلمًا قالَ: لا يُعلَمُ سماعٌ ولا لقاءٌ لعبدِ اللهِ بنِ يزيدَ من أبي -من حذيفةَ وأبي مسعودٍ- ستجدونَ العكسَ كما وجدناهُ في روايةِ مَن؟ في روايةِ ابنِ جريجٍ عن عروةَ، في روايةٍ في روايةِ عروةَ؛ أنَّه قد سمعَ هذا الحديثَ من خالتِه عائشةَ رضي الله تعالى عنها، مع أنَّ مسلمًا نفى السماعَ في مثلِ هذا، وأنَّ شيخَه البخاريَّ قد أثبتَ السماعَ، وفوقَ كلِّ ذي علمٍ عليمٌ. وهذا يجعلُنا نتأدَّبُ تربويًّا، يجعلُنا نتأدَّبُ إذا كانَ مسلمٌ -وهو مَن هو- رحمه البخاري يروي حديثًا مصرحًا فيه بالسماع، ومع ذلك لم ينتبه أو نسي أو أخطأ، أو أي أمر من الأمور التي تعتري البشر، فما بالك بنا نحن؟ فنسأل الله العصمة والتوفيق والسداد والرشاد. أي سؤال؟ اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا، اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا إِلَى النَّارِ مَصِيرَنَا، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى الْحَبِيبِ الشَّفِيعِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
